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 مشروع لعقد العمل ال غيرالإنهاء 

 ) دراسة مقارنة (

 باحثة ماجستير – إعداد : مرام عدنان السعيدي

maramadnan3d@gmail.com Email: 

 بإشراف : د. الهنوف عبدالعزيز السلمي 

 : المستخلص

 التعويضتناولت هذه الدراسة الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل ، وقد هدفت الدراسة إلى بيان 

دراسة آثار الإنهاء الغير مشروع لعقد  و، المقرر في حال إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع 

الدراسة يستوجب المقارن حيث أن موضوع ي اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليل،  العمل

لتعرف ا، ومن ثم غير مشروع  سبب  عقد العمل ل إنهاءتحليل النصوص القانونية المتعلقة ب أولا 

أحدث نظام العمل وقانون العمل الإماراتي وذلك في في ظل على موقف كل من النظام السعودي 

لا عقد العمل بنهاء تدرس هذه الورقة الآثار القانونية لإمرسوم صدر بشأن تنظيم علاقات العمل ، 

صت هذه الدراسة إلى أن المنظم السعودي نص على مقدار التعويض في وقد خل  ، مشروع  مبرر  

 ى لهأدن وضع حداا  و عن الإنهاء الغير مشروع تتضمن بنود العقد مقدار التعويض المقرر لم حال

اا ع حدوض المختصة وتنظيم علاقات العمل جعل سلطة تقدير التعويض للمحكمة وم مرس أن دبي  ، 

وقد أوصت هذه الدراسة المنظم السعودي بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة  للتعويض، أقصى

كما أوصت هذه الدراسة المنظم  ، أدنى للتعويض التفاقياا ( من نظام العمل وذلك بوضع حد٧٧)

وذلك  لمحكمة المختصةللإنهاء الغير مشروع لعقد العمل لالسعودي بإعطاء سلطة تقدير التعويض 

 . خدمة العاملحسب نوع العمل و مقدار الضرر و مدة 

، مرسوم تنظيم السعودي عقد العمل ، الإنهاء الغير مشروع ، نظام العمل الكلمات المفتاحية :

 . التعويض  ، ٢٠٢٥( لسنة ٣٣)رقم  علاقات العمل
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Abstract :  

In this study , I dealt with the wrongful termination of an employment contract. The 

study aims to elucidate the compensation prescribed in cases of wrongful termination 

and to examine the effects of such termination on the employment contract. This study 

adopts a comparative analytical method, given that the topic necessitates firstly 

analysing the legal provisions related to wrongful termination of employment contracts 

and then identifying the stance of both the Saudi law under the Labor Law and the UAE 

Labor Law as per the Decree-Law No. (33) of 2021 . This paper examines the legal 

implications of terminating an employment contract without legitimate cause. 

The study concludes that the Saudi legislator has specified the amount of compensation 

in cases where the contract does not stipulate the amount of compensation and has set 

a minimum limit. Conversely, the the Federal Decree-Law Regarding the Regulation of 

Employment Relationship in the UAE grants the authority to determine compensation 

to the competent court and sets a maximum limit for compensation . The study 

recommends that the Saudi legislator amends Paragraph 3 of Article (77) of the Labor 

Law to establish a minimum limit for agreed compensation. Additionally, the study 

recommends that the Saudi legislator grants the competent court the authority to 

determine compensation for wrongful termination based on the type of work, the extent 

of damage, and the duration of the employee's service .  

Keywords: Employment Contract, Wrongful Termination, Saudi Labor Law, Decree-

Law No. (33) of 2021 , Compensation .  
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 المقدمة

ا من ومن سيئات أعمالنإن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، 

يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ، و 

 أشهد أن محمداا عبده ورسوله ، أما بعد : 

و النهوض بمستواه يعد العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان  

ضرورة من ضروريات الحياة ،وبمقتضاه تتحدد قيمة الفرد ومن ثم قيمة المجتمع العمل والمعيشي ، 

 .؛ نظراا لأن قيمة المجتمع تتحدد بقيمة و إنجازات أفراده

إلى الحصول على مهنة تناسب مؤهلاته العلمية و تطل عاته ،وعند تحقق ذلك من ا  ل  لذلك يسعى ك

نظيم تومن هنا تبرز أهمية العلاقة التعاقدية  يبذل الشخص كل ما في وسعه للحفاظ على استقرار

ي ساهم في تطور ونمو الوطن ، إذ أن استقرار علاقات العمل و فهو  العلاقة التعاقدية العمالية

إن و تنظيمها بما يحقق مصالح أطرافها يؤدي إلى استقرار و ازدهار القطاع الخاص في الوطن ،

لقواعد عقد العمل أهمية كبرى سواءا التي تنظم التزامات الأطراف أو التي ت عنى بتنظيم حالت 

إنهاء العقد أو انتهاؤه من جانب صاحب العمل أو العامل ولسيما مسألة إنهاء عقد العمل بإرادة 

ا في حال كان الإنهاء مستنداا إلى مبرر   مشروع ، بيد  منفردة وقد يكون إنهاء عقد العمل مشروعا

أنه قد يتم إنهاء عقد العمل بإرادة منفرده بلا مبرر  مشروع من جانب العامل أو صاحب العمل و 

يترتب على الطرف الذي أنهى العقد تعويض الطرف الآخر ، و بالرغم من أن التعويض قد يكون 

ا لصاحب العمل في حال أ نهي العقد من قبل العامل لسبب غير مشروع إل أنن ذه  ا في دراستنا هحقا

قمنا بتسليط الضوء على حق العامل بالتعويض في حال اذا أنهى صاحب العمل العقد بلا مبرر 

 مشروع وذلك لأن العامل في هذه العلاقة ي عد الطرف الأضعف . 

و بناءا على ذلك سيتم في هذا البحث دراسة إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع و آثار هذا الإنهاء 

هج بمن امل وعلى صاحب العمل و مقدار التعويض و ما يستتبعه من حقوق للعامل وذلكعلى الع

، هـ ٢٣/٨/٥٤٢١( وتاريخ ١٥الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/السعودي  العملنظام  مقارن بين

رقم ولئحته التنفيذية ،  ٢٠٢٥( لسنة ٣٣رقم )الإتحادي  القانونب مرسوم تنظيم علاقات العمل و

 .٢٠٢٢( لسنة ٥)

 : مشكلة الدراسة 

ث حي، مشروع التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مسألة ان مشكلة الدراسة تتمحور حول

ما : ىالسابعة و السبعون منه علالمادة  نص فيالعمل السعودي أن نظام من إشكالية الدراسة في تك  
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ا  الطرف  يستحق، من أحد الطرفين لسبب غير مشروع إنهائه ر نظي محدداا  لم يتضمن العقد تعويضا

ا المتضرر من إنهاء العقد تعويض  :  على النحو الآتيا

ا يوم ٥١أجر -٥ أجر  -٢إذا كان العقد غير محدد المدة  ، عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ا

 . المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة 

 .عن أجر العامل لمدة شهرين (٢(و)٥رتين )المشار إليه في الفق التعويضيجب أل يقل -٣

أجر شهرين في وهو أدنى للتعويض  نص المادة نجد أن المنظم السعودي وضع حداا باستقراء و 

ا محدداا،يتحال لم  ن العقد تعويضا ذلك  عن مما نتج ،تفاقيالإ للتعويضينص على حد أدنى ولم  ضم 

إجحاف لحق  هفي في العقد تعويضشرط  بإضافة ذلكالتعويض و العمل في تقريرأصحاب تعسف 

احب صفي تباين مقدار التعويض المقرر للعامل في حال إنهاء العقد من طرف  ل ذلكمثويتالعامل 

 .  العقدي بالتوازن للعقد مما يرتب إخلالا العمل و المقرر على العامل في حال إنهائه 

ونية ما هي الآثار القان :وهو  التاليالرئيس سؤال الوبناءا على ما تقدم تتمحور مشكلة الدراسة في 

 ؟ مشروع  لإنهاء عقد العمل بلا مبرر  

ا :   و يتفرع عنه الأسئلة الفرعية وهي تباعا

 ما ماهية عقد العمل ؟ -٥

 ما آثار عقد العمل ؟ -٢

 ماهي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل ؟  -٣

 ما هي آثار إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع ؟  -٤

  :  أهمية الدراسة

عد عقد العمل ، إذ ييتمتع موضوع الدراسة بقيمة عملية بالغة ، إذ تنبع أهمية الدراسة العملية من 

ا كبيراا في المجتمع ، و تتجلى أهمية هذا العقد من تنظيمه علاقة  من أهم العقود التي ت نظم قطاعا

؛ نظراا لكثرة صاحب العمل بالعامل ، وي عد موضوع إنهاء عقد العمل من أكثر المواضيع أهمية 

بدون ، ول سيما إذا كان الإنهاء الدعاوى المقامة من العمال ضد أصحاب العمل بشأن إنهاء العقود

ومن الناحية العلمية في ضوء قلة وجود دراسات متخصصة ت عنى بهذا الموضوع ، سبب مشروع 

قد العمل لسبب غير ، لذلك كان لبد من وجود هذه الدراسة لمعالجة الإشكالت المتعلقة بإنهاء ع

( وتاريخ ١٥الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/مشروع بموجب نظام العمل السعودي 

 ، ٢٠٢٥( لسنة ٣٣رقم ) لإتحاديا القانونبتنظيم علاقات العمل مرسوم و ،هـ ٢٣/٨/٥٤٢١

 .   ٢٠٢٢لسنة  (٥رقم ) لئحته التنفيذيةو
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 : أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة إلى  : 

 الوقوف على مفهوم عقد العمل  .٥

 دراسة آثار عقد العمل  .٢

وقانون العمل نظام العمل السعودي  موجببيان الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل ب .٣

 الإماراتي. 

 على مفهوم الفصل التعسفي ف الوقو .٤

 بيان التعويض المقرر في حال إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع  .١

 . لسبب غير مشروع  دراسة آثار إنهاء عقد العمل .١

فيما يتعلق بالإنهاء غير التعرف على موقف كل من النظام السعودي والنظام الإماراتي  .٧

 المشروع لعقد العمل . 

 : الدراسات السابقة 

البحث المعنون " الحماية القانونية للعامل من تعسف صاحب العمل في القانون المصري : دراسة 

، والذي نشر في مع نظام العمل و العمال السعودي،  للباحث : أحمد السيد الشوبري مقارنة 

 م ٠٢٠٢بدمنهور عام مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات 

التي قررها المشرع المصري للعامل من تعسف تناولت هذه الدراسة أوجه الحماية القانونية 

 ،في استعمال سلطات قررها له القانون ، وانتهجت هذه الدراسة المنهج التحليلي أصحاب العمل 

في كونها تناولت مسألة إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا 

في كوننا أولا توسعنا في دراسة حالت إنهاء العقد ، ضوء النظام السعودي و تختلف عن دراستنا 

 .  في ظل القانون المصري وضوع الدراسةم تناولتفي كونها لف عن دراستنا كما تخت

البحث المعنون " ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات 

، دراسة  ٠٢٠٢( لسنة ٢٢العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الإتحادي رقم )

 م . ٠٢٠٢مقارنة ، والذي نشُر في مجلة الباحث العلمي عام تحليلية تطبيقية 

تناولت هذه الدراسة الضمانات المقررة لنقضاء عقد العمل ، وفق الأسباب العامة لإنتهائه أو إنهاء 

هذا العقد بإرادة أحد طرفيه المنفردة، بمنهج مقارن بين عقدي العمل في كل من جمهورية مصر 

نهاء تناولت إالعربية ودول الإمارات العربية المتحدة ،تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في كونها 

عقد العمل بإرادة منفردة وذلك في ظل مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات ، بيد أنها 
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تختلف عن دراستنا في كونها تناولت فضلاا عن حالت إنهاء العقد حالت انتهائه ، كما تختلف عن 

 دراستنا في كونها تناولت موضوع الدراسة في ظل قانون العمل المصري.   

ث دراسة مقارنة ، للباح الفلسطيني:بحث المعنون " إنهاء عقد العمل و انتهاؤه في قانون العمل لا

 م ٠٢٠٢: أحمد عبدالوهاب أبو زينة و الذي نشر في المجلة الدولية للقانون عام 

تطرقت هذه الدراسة إلى إنهاء عقد العمل من قبل أي من طرفيه ، صاحب العمل أو العامل ، وعن 

 ،محدد المدة أو غير محدد المدة وذلك وفقا للقانون الفلسطيني  اكانانتهاء عقد العمل سواءا حالت 

و تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في كونها تناولت أحوال إنهاء عقد العمل محدد المدة و غير محدد 

ا ي عنى بآثار إنهاء عقد العمل لسبب  المدة ، و تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في كوننا أفردنا مبحثا

القانون غير مشروع ، كما تختلف عن دراستنا في كونها تناولت موضوع الدراسة في ظل 

 الفلسطيني . 

دراسة مقارنة للدكتور محمد  الإماراتي:البحث المعنون " الإنهاء غير المشروع لعقد العمل 

 م ٠٢٠٢والذي نشر في مجلة روح القوانين عام  الظواهرة،مسلم 

تتشابه هذه الدراسة مع و، تناولت هذه الدراسة موضوع إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع 

تختلف ، وفي ظل القانون الإماراتي تتناول إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع نها دراستنا في كو

، كما تختلف عن دراستنا في في دراسة حالت إنهاء عقد العمل عن دراستنا في كوننا توسعنا 

 . أي قبل التعديل ٥٨٨٠لسنة  ٨كونها تناولت موضوع الدراسة في ظل قانون العمل الإماراتي 

 : الدراسة  منهجية

يل تحل أن موضوع الدراسة يستوجب أولا حيث ،  المقارن تعمتد الدراسة على المنهج التحليلي

وأما  ،النصوص القانونية المتعلقة ومعرفة الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع 

نظام العمل  وذلك فيالسعودي نظام كل من ال عرف على موقفاتخاذنا للمنهج المقارن جاء للت

، و قانون العمل الإماراتي مرسوم هـ ٢٣/٨/٥٤٢١( وتاريخ ١٥الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 ة.ولئحته التنفيذي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ٢٠٢٥( لسنة ٣٣رقم ) القانون الإتحاديب

 

 

 

 : حدود الدراسة 
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موضوع إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع تتناول هذه الدراسة  حدود الدراسة الموضوعية :

إنهاء العقد بسبب  حالت، وتحديد التزامات عقد العمل ، وبتحديد ماهية عقد العمل و أنواعه 

 . آثار إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع دراسة  أخيراا مشروع ، و بلا مبرر مشروع و

  دولة الإمارات العربية المتحدة و  المملكة العربية السعودية حدود الدراسة المكانية :

( وتاريخ ١٥نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/صدور  ذمن حدود الدراسة الزمانية :

 ٢٠٢٥( لسنة ٣٣رقم )الإتحادي  قانونبالقانون العمل الإماراتي مرسوم ، و هـ ٢٣/٨/٥٤٢١

 . ٢٠٢٢لسنة  (٥رقم ) ولئحته التنفيذية ،بشأن تنظيم علاقات العمل 

 : خطة الدراسة 

 ماهية عقد العمل  المبحث الأول :

  مفهوم عقد العمل  المطلب الأول :

 عقد العمل  أنواع المطلب الثاني :

 عقد العمل آثار:  المبحث الثاني

 عقد العمل التزامات أطراف   الأول : طلبالم

 إنهاء عقد العمل  المطلب الثاني :

 آثار إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع  المبحث الثالث :

 التعويض  المطلب الأول :

  أثر الإنهاء غير المشروع لعقد العمل  المطلب الثاني :
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 ماهية عقد العمل:  المبحث الأول

ل ودراسة عناصر عقد العمأولا ، تعريفه ، وذلك بتحديد المقصود به ، تقتضي دراسة عقد العمل 

ب المطل في و من ثم ،مفهوم عقد العمل ب ونو ذلك في المطلب الأول المعنو أطرافه و خصائصه 

 . العملعقد أنواع سيتم دراسة الثاني 

 مفهوم عقد العمل:  المطلب الأول

 :   الصطلاحو في اللغةعقد الأولا : تعريف 

ا  و الإبرام و  قصد به الجمعكما ي  ، ٥، في قال عقد الحبل أي: شدهالإحكام والشد : العقد ي قصد به لغويا

 . ٢التوثيق و اللتزام 

ا بأنه ي ف العقد اصطلاحا الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخت و توافقهما : ارتباط اليجاب عر 

 . ٣ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر محلهعلى وجه يثبت أثره في 

ا   :  الصطلاحو في اللغة : تعريف العمل ثانيا

ا  ف  ٤المهنة و الفعل: العمل ي قصد به لغويا ا  المنظم السعودي العمل، وقد عر  المادة في  اصطلاحا

هو :  هـ  بأنه٢٣/٨/٥٤٢١( وتاريخ ١٥الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام العملالثانية من 

،  بمكتوب أو غير مكتوسواءا كان الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذاا لعقد عمل 

بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، و 

  ١عضلية كانت أو ذهنية.

ا :   لعقد العمل :  القانوني تعريفالثالثا

ف المنظم السعودي عقد العمل  : عقد مبرم بين صاحب نظام العمل بأنه من  الخمسونفي المادة عر 

 . ١أن يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل مقابل أجرعمل و عامل ، يتعهد الأخير بموجبه 

ف  فاق ات عقد العمل في المادة الأولى بأنه : كلعلاقات العمل بدولة الإمارات مرسوم تنظيم كما عر 

ه في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافرم بين العامل وصاحب العمل ، يلتزم فيه العامل بأن يعمل ي ب

 . ٧، وذلك نظير أجر يلتزم به صاحب العمل وتوجيهه

                                                           
 صالطبعة الثامنة ، دار الثقافة ، مصادر الإلتزام في القانون المدني : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ،  (، 141٢ )سلطان ، أنور ، 1

13 
 31عقد العمل في الفقه الإسلامي و القانون ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية ، ص( ، 1411أبوالعز ، على محمد ، ) 1
ر ، جامعة رسالة ماجستي، الضوابط القانونية و الشرعية للرضا بالعقود : دراسة مقارنة ( 1410)زعل ،  الشرايعة ، عبدالرحمن   3

  0الشرق الأوسط ، ص 
 00أبو العز، علي محمد ، مرجع سابق ، ص 0
  1، المادة السعودينظام العمل  ٢
  ٢4المادة  ، السعودي نظام العمل 1
 1مادة ،  1411لسنة العربية المتحدة  مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات 1
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 وهو محل التزامالأجر عدة عناصر جوهرية وهي  جد أن عقد العمل يقوم علىن اريفتعالبإستقراء 

لعقد اوهي العلاقة التي ي نشئها التبعية و، محل التزام المتعاقد الآخروالعمل وهو أحد المتعاقدين 

 .٨بينهما

 ،أساسي وأجر فعلير جأر إلى الأج وكذا قانون العمل الإماراتي قسم المنظم السعودي :أولاً: الأجر

، أو طريقة أدائه الأجر عمله ، مهما كان نوعنظير عطى للعامل هو كل ما ي  :والجر الأساسي 

ا إليه  :، اما الأجر الفعليإلى العلاوات الدورية  بالإضافة دات سائر الزياهو الأجر الأساسي مضافا

 رتقر، او التي وذلك نظير جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لهاالأخرى المستحقة للعامل 

أن يتم العمل مقابل أجر يرتبط يتعين ، ٨للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لئحة تنظيم العمل

عليه بق أل تنط؛ بشأن عمل متعاقد عليه  الأجر على تخلف عنصر تبيتر، وبه برابطة السببية 

، و يشترط لإنعقاد العمل أن تتجه إرادة ي عد من عقود التبرعات أو التطوع  إنماأحكام عقد العمل و

لى إالعامل إلى تقاضي الأجر مقابل العمل الدي يقوم به ، كما يجب أن تتجه إرادة صاحب العمل 

 . ٥٠الوفاء بهذا الأجر 

 ثانياً : العمل 

كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بموجبه بأداء خدمة لصاحب العمل  هو عباره عن اتفاق

، ونظام العمل يحكم العلاقة التعاقدية التي تتم بين لحسابه وتحت إشرافه المباشر، نظير أجر محدد 

، ويخرج عن نطاق نظام العمل عمل أي: العمل الخاص التابع المأجورالعمال و أصحاب العمل 

ا العمل المستقل و العمل التبرعي الموظف الحكومي و  . ٥٥كما أشرت آنفا

 

 ثالثاً : التبعية 

في أن العامل يؤدي عمله تحت إدارة وإشراف صاحب يتمثل العنصر الجوهري في عقد العمل 

و  وتعني خضوع العامل في تنفيذ التزاماته لأوامر، وي قصد بالتبعية هنا التبعية القانونية العمل 

 .  ٥٢و سلطة صاحب العملتوجيهات و إشراف 

                                                           
عقد العمل في ضوء أراء الفقهاء و التشريع و أحكام القضاء ، الطبعة (، 1411الوهاب، أشرف أحمد ، أحمد، إبراهيم سيد ، ) 1

  14، ص دار العدالة للنشر و التوزيع ، القاهرة الأولى ، 
  1، المادة السعودينظام العمل  1

أحكام نظام العمل السعودي وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم شرح (، 1411بن قبول ، العبد، رضا محمود ، )الريس، رزق  14

 11، ص  1هـ ، ط ٢/1/1031( وتاريخ 01الملكي رقم)م/
لعقد العمل ، المجلة القانونية ) مجلة متخصصة في الدراسات و البحوث القانونية (  عامر، مصطفى محمد ، الإنهاء غير المشروع 11

 ومايليها  ٢1٢1 ، ص 
  1في نظام العمل السعودي وقانون العمل الأردني ، صشار عدنان ، الامتداد القانوني للتبعية القانونية في عقد العمل ملكاوي ، ب 11
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 خصائص عقد العمل

 : كالآتي أنه يتميز بعدة خصائص وهي يتضح من تعريف عقد العمل 

هذا ما ، و٥٣عن إرادتين متطابقتين  رد تبادل التعبيرالعمل عقد رضائي ، ينعقد بمجعقد  .٥

ا ولو كان غير مكتوب  عقد العمليعد  ) نظام العمل ( من١٥في نص المادة ) جاء ، (قائما

 ( من قانون العمل الإماراتي . ٨)المادة ( من ٢)الفقرة  هو ما ي فهم منو

حيث يلتزم العامل بأداء العمل نظير التزام صاحب عقد العمل عقد معاوضة ملزم للجانبين،  .٢

متبادلة على عاتق طرفيه ،فإذا أخل يترتب على العقد عدة التزامات و، العمل بأداء الأجر

جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ أو الدفع بعدم التنفيذ أو أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته 

 . التعويض 

 ، في العمل التابع لإشراف الغير و إدارته يتمثل محل الأداء الرئيس في عقد العمل  .٣

تبر ويع ،، أي يستمر تنفيذه فتره من الزمن ي عد عقد العمل عقداا مستمراا ، في أغلب أحواله  .٤

 . ٥٤لتحديد مضمونه حيث يتوقف عليه قياس العمل وتحديد الأجر عنصر الزمن مؤثراا 

 أطراف عقد العمل 

ف نظام العملوقد ،والعامل  صاحب العمل إن طرفا عقد العمل يتمثلان في  في المادة الثانية عر 

،  ٥١يشغل عاملاا أو أكثر نظير أجرالذي عتباري الطبيعي أو الشخص البأنه : صاحب العمل  منه

ملون طبيعيين يع بجهود أشخاصذلك النشاط  تحقيقمن أجل أنه يمارس نشاط معين ويستعين أي 

ف العامل بأنه : ٥١تحت إشرافه لقاء أجر صاحب  حسابيعمل ل الذي طبيعيالشخص ال، كما عر 

 .٥٧أجر نظيروذلك و تحت إشرافه و إدارته عمل 

 أنواع عقد العمل: المطلب الثاني 

  :٥٨على النحو الآتي ينقسم عقد العمل من حيث المد ة إلى عقد محدد المد ة وعقد غير محدد المد ة

أولا : مفهوم عقد العمل محدد المدة : هو عقد يلتزم بموجبه العامل بالعمل تحت سلطة صاحب 

ن ٥٨العمل لمدة معينة من الزمن مقابل أجر معين وواضح  ا ، العقد محدد المدة هو الذي يتضم  تاريخا

                                                           
  11سيد ، مرجع سابق ، ص إبراهيمالوهاب ،أشرف احمد ، احمد ،  13
 10ص  ،  الإسكندريةدار الجامعة الجديدة ، قانون العمل ،  (1411)منصور، محمد حسين ،  10
  1، المادة  السعودي نظام العمل 1٢
 . 1٢1ص منصور ، محمد حسين ، المرجع السابق ،  11
  1، المادة  السعودي نظام العمل 11
 اديةالاقتصرشيد ، واضح ، إنهاء عقود العمل غير محددة المدة ، بين المشروعية و التعسف ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  11

 111، صو السياسية 
  14، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر بسكره ، ص 1411ن ، الهامل محمد ، التنظيم القانوني لعقد العمل محدد المدة ، ايم 11
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ا لنتهائه ، تتمثل الخاصي ة الأساسية في عقد العمل المحدد المدة في النص الوجوبي على  صريحا

ويعد ٢٠مدة تنتهي بعدها آثار العقد ،وفي غياب تحديد المدة يأخذ العقد طابع عمل غير محدد المدة 

عبرة بإنجاز هذا من العقود محددة المدة العقد الذي يكون موضوعه إنجاز عمل معين ، فتكون ال

 .  ٢٥العمل بغض النظر عن الفترة التي ت ستغرق في إنجازه

ا : مفهوم عقد العمل غير محدد المدة :  ة اتفق مديعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا لم يتضمن ثانيا

ا ويعد العقد غير محدد المدة  حديدت ، فلا يتم٢٢عليها الطرفان في العقد  مدة العقد صراحة أو ضمنا

 ي عدة أحوال وهي كالآتي : ف

ا ؛ إذا كان لأجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق  .٥ ي عد العقد محدداا ضمنا

 . ٢٣عليه

ل كل من المتعاقدين أن ينهيه بإشعار  .٢ ا يخو  عندما يكون العقد محدداا إل انه يتضم ن شرطا

 قبل انقضاء مدته . 

يستمر المتعاقدان في تنفيذ العقد محدد المدة بعد انقضاء  يع د العقد غير محدد المدة عندما .٣

 .  ٢٤مدته

تكمن أهمية التميز بين العقد محدد المدة هو العقد غير محدد المدة في موضوع إنهاء العقد بالإرادة 

المفردة ، إذ انه في العقود غير محددة المدة يجوز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين ، 

عقد بالإرادة بشرط إشعار الطرف الآخر ، ويعد حق العامل أو صاحب العمل في إنهاء هذا ال

المنفردة من النظام العام ؛فلايجوز التفاق على ما يخالفها ، أما العقد محدد المدة ، فيجوز إنهائه 

 . ٢١قبل إنتهاء مدته باتفاق الطرفين، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية 

 

 

 

                                                           
ص ، العدد الثالث . 14حرشاوي،علان ، عقد العمل المحدد المدة بين النص و الممارسة ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، المجلد  14

1٢1 
، إنهاء العقد و انتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني : دراسة مقارنة ، المجلة الدولية للقانون ، 1411دالوهاب ، أبو زينة ، أحمد عب 11

  13، العدد الثاني ، دار نشر جامعة قطر،  ص11المجلد 
الشرعية و القانونية ، لعقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني ، المجلة اء المشروع ه، الإن1411الشوابكة ، وعد غالب ،  11

  ٢4، ص 1، العدد0مجلد
 ٢1، المادة  السعودي نظام العمل 13
، مدى اشتراط الإنهاء المبرر عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني ، مجلة جامعة 1411الدين، تمارا ناصر ،  10

  0العين للأعمال و القانون ، ص
 31، خيار رب العمل في إنهاء عقد العمل الفردي ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ،  ص1410الحربي، نواف نافع ،  1٢

 مايليها 
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 :  مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإماراتوبالنسبة ل

بشأن تنظيم علاقات  ٢٠٢٥( لسنة ٣٣رقم )الإتحادي  القانونمن ( ٨)( من المادة ٣نصت الفقرة )

أن يكون  اشترط، أي أن قانون العمل الإماراتي  ٢١لمدة محددة، على أن عقد العمل ي برم العمل 

للعامل السعودي ، وذلك على خلاف نظام العمل السعودي إذ أن عقد العمل  دد المدةعقد العمل مح

 قد يكون محدد المدة وقد يكون غير محدد المدة . 

 عقد العملآثار :  المبحث الثاني

) المطلب الأول( العمل دقعالتزامات أطراف  من الضروري البدء ببيانعقد العمل آثار لدراسة

 .دراسة حالت إنهاء عقد العمل ) المطلب الثاني ( ومن ثم 

 العمل عقدالتزامات أطراف :  المطلب الأول

يرتب عقد العمل التزامات على كل من طرفيه العامل و صاحب العمل ، وبناءا على ذلك سيتم تقسيم 

هذا المطلب إلى فرعين ، الفرع الأول ي عنى بالتزامات العامل و الفرع الثاني ي عنى بالتزامات 

 صاحب العمل . 

 الفرع الأول : التزامات العامل 

ينشأ عن علاقة العمل التزام أساسي على العامل ويتمثل في أداء العمل المتفق عليه في العقد وهو 

التزام قائم  على الإعتبار الشخصي، فلا يجوز للعامل أن ينيب غيره في أداء العمل، وعلى العامل 

داء العمل ليس أن يبذل العناية اللازمة في أداء عمله، وهي عناية الشخص المعتاد ، واللتزام بأ

اللتزام الوحيد الذي يقرره نظام العمل على عاتق العامل ، فالعامل فضلاا عن ذلك عليه أن يتلزم 

 بتنفيذ عقد، كما أن من اللتزامات المقرره على العامل الإلتزام  ٢٧بإطاعة أوامر صاحب العمل

ا لمبدأ حسن النية العمل  وينبثق عن هذا اللتزام عدة التزامات ومنها اللتزام بالمحافظة على  طبقا

 .  ٢٨و الإلتزام بالولء أسرار العمل و الإلتزام بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء العقد

 الفرع الثاني : التزامات صاحب العمل 

السليم  امل وي عد التنفيذتمثل اللتزامات المقررة على صاحب العمل أهم الحقوق التي يتمتع بها الع

ا لما تم التفاق عليه أهم التزام يقع على عاتق صاحب العمل، ويتوجب على صاحب العمل  للعقد وفقا

تمكين العامل من تنفيذ العمل الموكل إليه من خلال توفير الوسائل والأدوات اللازمة للعمل، كما 

                                                           
  1/3مادة ،  1411مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة    11
 11-٢0، بتصرف من صالإدارة و الرصافة ، معهد الوجيز في شرح قانون العمل ، 1111الياس، يوسف ،  11
والقانون ، مجلة القلزم للدراسات السياسية و القانونية  الإسلامي، التزام العامل بأداء العمل في الفقه 1414حسين ، علي حسين ،  11

 3٢، ص الأولعلمية دولية محكمة ، العدد 
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فا جوهريا عن العمل المتفق عليه يجب على صاحب العمل عدم تكليف العامل بعمل يختلف إختلا

بغير موافقته الكتابية ، إل في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة  ٢٨في العقد

ا في السنة  ي شترط أل وبالنسبة لقانون العمل الإماراتي  ٣٠وبشرط أل تتجاوز المدة ثلاثين يوما

ا في السنة  الحماية والأمن في بيئة العمل  توفير ، وعلى صاحب العمل٣٥تتجاوز المدة تسعين يوما

 . ٣٢من كل الأخطار المهنية وتوفير وسائل السلامة 

 إنهاء عقد العمل:  المطلب الثاني

 ،العامل وصاحب العمل وهماالعقد قبل طرفي من ي قصد به الإنهاء بإرادة منفردة إنهاء عقد العمل و 

لصاحب العمل و ذكرها المنظم على سبيل الحصر يجوز أورد نظام العمل السعودي حالت قد و 

ا  بالإرادة لعقد العمل ، و قد ي نهي أحد الأطراف العامل إنهاء العقد بموجبها و ي عد إنهاءا مشروعا

ا لعقد العمل  إنهاءا لسبب غير مشروع أو من غير وجه حق و ي عد ل المنفردة عقد العم غير مشروعا

 . 

 من قبل صاحب العمل  عقد العملالمشروع لالإنهاء الفرع الأول : 

(وتاريخ ١٥)م/الثمانون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم نصت المادة 

  دونوذلك المنفردة بالإرادة العقد  فسخيجوز فيها لصاحب العمل  حالتهـ . على ٢٣/٨/٥٤٢١

 :  و هي على النحو الآتي ، أو تعويضهته مكافأإشعار العامل ،أو 

أحد رؤسائه أو على المدير المسؤول أو على إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو  - ٥

 أثناء العمل أو بسببه.، وذلك مرؤوسيه 

 لم يطع الأوامر المشروعة إذا إذا لم يؤد ِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو - ٢

الخاصة بسلامة ( التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر)لم يراعِّ عمداا التعليمات  إذاأو ، 

 كتابة. بذلك العمل والعمال رغم إنذاره

 بالشرف أو الأمانة. مخل العامل لعملارتكاب في حال أو  ، سيئ إذا ثبت اتباع العامل سلوك - ٣

ة بصاحب العمل، أيُّ فعل  أو تقصير  يقصد به إلحاق خسارة مادي -عمداا  -إذا وقع من العامل  - ٤

ساعة من وقت علمه  ٢٤بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال وذلك 

 بوقوعه.

                                                           
 10الثانية ، دار الجسور للنشر و التوزيع ، ص، الوجيز في شرح قانون العمل ، الطبعة 1443هدفي، بشير،  11
 11، مادة  السعودي نظام العمل 34
 13المادة بشأن تنظيم علاقات العمل ،  1411( لسنة 33للمرسوم بقانون اتحادي رقم )اللائحة التنفيذية  31
 10التوزيع ،ص، الوجيز في شرح قانون العمل ، الطبعة الثانية ، دار جسور للنشر و 1443هدفي، بشير ،  31
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 على العمل. تحص لإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير لي - ١

ا تحت الختبار - ١ عيَّنا  .)أي: في فترة التجربة (  إذا كان العامل م 

ا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من  ٣٠إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من  - ٧ يوما

ا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه  ٥١ ا  ٢٠يوما يوما

 في الحالة الثانية. ٥٠في الحالة الأولى وانقطاعه 

مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج  لالبإستغ قام إذا ثبت أن العامل - ٨

 ومكاسب شخصية.

 ٣٣الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه قام بإفشاءإذا ثبت أن العامل  - ٨

 . 

في حال ارتكاب العامل أي من المخالفات ه عقد العمل من طرففسخ تتيح هذه المادة لصاحب العمل 

ولم يميز المنظم السعودي  ،على سبيل الحصر المنظم السعودي أوردهاوقد  ،المنصوص عليها 

في هذه المادة بين العقد محدد المدة و العقد غير محدد المدة بشأن إنهاء العقد من طرف صاحب 

في هذه المادة ، نلاحظ ٣٤عليها في المادةالعمل في حالة ارتكاب العامل أي من الحالت المنصوص 

أن المنظم السعودي حاول أن تشمل هذه المادة كافة المخالفات التي يتصور أن  : أولا:امرين 

باستثناء الفقرة السادسة التي تنص على أنه يحق لصاحب ، عمل ة يرتكبها عامل ما في أي منشآ

ا  هالعمل فسخ العقد دون مكافأة للعامل أو اشعار : ي أ تحت الختبار أو تعويضه وذلك إذا كان معينا

وهذا ما  ،هذه الفترة  تقتضيه طبيعةما مخالفة على العامل وإنما بفي فترة التجربة فهذه ليست 

ا  نايستدعي ا  القول أن أسباب وحالت الفصل خصوصا  لهذه المادة وردت في العقد محدد المدة وفقا

ا  ، على سبيل الحصر  أنهبيد ، لصاحب العمل الفصل دون إشعار زتهذه المادة أجاأن : هو ثانيا

عند (٧الفقرة )مثل فصله  العامل فيها قبل نذارهنالك حالت يجب على صاحب العمل أن يقوم بإ

العمال  و  بتعليمات سلامة العملباللتزام  إخلالهعند ( ٢، و الفقرة )عن الحضورالعامل تغيب 

للمخالفة حتى مل ك حالت يجب أن يكون هنالك تكرار من العاكما أن هنال،  الخاصة بالمنشأة

ا لمبدأ التدرج في العقوبات ، يستحق الفصل  وبناء على ذلك فإن فصل العامل دون توافر وفقا

ا تعسف الشروط اللازمة لذلك يؤدي إلى اعتباره فصلاا  دة من الأسباب المشروعة الوار حتى لو كانيا

                                                           
  14، المادة  السعودي نظام العمل 33
  11ص أبو زينة ، أحمد عبدالوهاب ، إنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني ، مرجع سابق ،  30
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إلى انه يشترط على صاحب العمل أن يتيح هنا الإشارة  وتجدر، ٣١على سبيل الحصر في النظام

 لإبداء أسباب معارضته للفسخ . الفرصة للعامل 

 الإمارات : مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة ل وبالنسبة

بشأن تنظيم علاقات  ٢٠٢٥( لسنة ٣٣المرسوم بالقانون الإتحادي رقم )( من ٤٤نصت المادة )

كاب إرتو في حال وه ،دون إنذاري يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل التالحالت ، على العمل 

دات مستنل هأو تقديم غيرهلشخصية نتحال العامل في حال ا:  وهيلأحد المخالفات الآتية عامل ال

فته أو مخال،  خطأ جسيم ترتب عليه ضرر مادي لصاحب العملل هأو ارتكاب ،عند إبرام العقد همزور

عقد وفق ة الأساسي هالإخلال بواجباتبلتعليمات المنشأة المتعلقة بالسلامة أو في حال تكرار العامل 

 وجودفي حال أو  ، خسارة لصاحب العملإلحاق من أسرار العمل نتج عنه لسر  ئهأو إفشا ،العمل

ا مرتكبأو  ي نالعامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ب  اءدالآداب أو في حال اعتبمخل  لفعل ا

أو في حالة  ، رؤساء أو الزملاء في العملالالعامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد 

يوم متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة  ٢٠تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 

ى لد بالعملالعامل  التحاقحال  في أو الوظيفي همركزلأو في حال استغلال العامل  ، أيام متتالية

وبإستقراء المادة نجد أن قانون العمل ،  ٣١أنهذا الشالضوابط في أخرى دون اللتزام ب ةمنشا

التي يحق بموجبها لصاحب العمل فصل المخالفات  أغلب السعودي في مالإماراتي اتفق مع المنظ  

في حال تغيبه عن العمل على وجوب إنذار العامل لم ينص قانون العمل الإماراتي أن ، بي د العامل

ة لصحاستلزم التحقيق  قانون العمل الإماراتيكما أن ، نص على ذلكبخلاف المنظم السعودي 

ا و  ر الصادر بالفصلالقرا وأن يكونقرار الفصل من الخدمة ،  ا كتابيا  .٣٧مسببا

 العامل قبِل  من عقد العملالإنهاء المشروع لالفرع الثاني : 

على الأحوال التي يحق للعامل فيها أن  السعودي نصت المادة الحادية و الثمانون من نظام العمل

 :وهي على النحو الآتيدون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية وذلك يترك العمل 

 العامل . تجاه أو النظامية  الجوهريةبالتزاماته العقدية  وفاءصاحب العمل باليلتزم إذا لم -٥

ق وقت التعاقد فيما يتعلو التحايل إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش  - ٢

 بشروط العمل وظروفه.

                                                           
ني ، مجلة من قبل صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الفسطيأبوزينة ، أحمد عبدالوهاب ، حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة  3٢

 111صجامعة العين للأعمال و القانون ، 
 .   00مادة ،  1411مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة  31
، ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل 1410خليفة ، عبدالعزيز عبدالمنعم ،  31

 11ص ،1عدد  ٢، مجلة الباحث العلمي ، مجلد  1411( لسنة 33العربية المتحدة الصادر بالقانون الإتحادي رقم )بدولة الإمارات 
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إل  ،في العقد إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه - ٣

ا في السنة .  ٣٠، ولمده ل تتجاوز في حالة الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة   يوما

اعتداء يتسم بالعنف،  أو من أحد أفراد أسرته إذا وقع من صاحب العمل أو من المدير المسؤول - ٤

 أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

 .والجور القسوةالإهانة أو  إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من - ١

، بشرط أن يكون صاحب سلامته العامل أو صحةإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد  - ١

 العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته  ممثله النظامي إذا كان صاحب العمل أو - ٧

 .٣٨العقد قام بإنهاءالجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي 

 ليهاع منها أن الحالت المنصوصي ستنتج ، الثمانون الواحد وو بعد إستقراء نص المادة الثمانون 

على حد ، تنطبق على العقود محددة المدة وغير محددة المدة " المخالفات " على سبيل الحصر

إستقراء نص بولكن ،  غير محدد المدةو النظام لم يميز فيها بين العقد محدد المدة انإذ  ، سواء

ؤه هاان" غير محدد المدة" التي تجيز لأي من طرفي العقد من نظام العمل  المادة الخامسة والسبعون

ا ، ول يكفي بيد انه ل ي ،بناءا على سبب مشروع  ا مطلقا ا عتبر حقا ن أ لإعتبار إنهاء العقد مشروعا

كتابة قبل ، بل يجب فضلاا عن ذلك أن يسبق الإنهاء إشعار  ٣٨يكون مستنداا إلى مبرر مشروع

ا بالنسبة إلى  ٣٠ول تقل عن  يوم اذا كان أجر العامل شهري ، ١٠بمدة ل تقل عن الإنهاء  يوما

و ،  ٨٥و  ٨٠الواردة في المادتين يتقرر فقط في الحالت ستثناء من الشعار الإإذا ، ٤٠غيره 

ادة مالواردة على سبيل الحصر للإنهاء المشروع  باستقراء نصوص المواد نستنج أن الحالت

نظراا لأن العقد محدد المدة عقد العمل محدد المدة ، إنهاء التي يجوز فيها هي فقط الحالت ٨٥و٨٠

ا لقاعدة قبل انقضاء مدته تطببتعديله أو بإنهائه بالرادة المنفردة ليجوز لأي من طرفيه الإستقلال  يقا

 . ٤٥أرسل إشعاراا إلى الطرف الآخرولو حتى ) العقد شريعة المتعاقدين ( 

 :  الإمارات بدولة العملرسوم تنظيم علاقات وبالنسبة لم

بشأن تنظيم علاقات  ٢٠٢٥( لسنة ٣٣( من المرسوم بالقانون الإتحادي رقم )٤١)نصت المادة 

 -٥:تيكالآ وهيالنظامية ه بحقوق إحتفاظهترك العمل مع فيها للعامل  قعلى الحالت التي يح العمل

                                                           
 11، المادة السعودي نظام العمل  31
 331الريس،رزق بن مقبول، العبد، رضا محمود ، مرجع سابق ، ص 31
 1٢، المادة  السعودي نظام العمل 04
  13نهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني ، مرجع سابق ، صأبو زينة ، أحمد عبدالوهاب ، إ 01
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العامل قد أبلغ الوزارة قبل أن يكون  العامل ، علىإزاء في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته 

، على في حال ثبوت اعتداء صاحب العمل أو ممثله على العامل -٢، من تاريخ ترك العمليوم  ٥٤

اذا كان في مقر العمل خطر يهدد صحة أو -٣. أيام  ١أن يكون العامل قد أبلغ السلطات خلال 

ا عن العمل -٤سلامة العامل  ا جوهريا في حال تكليف صاحب العمل للعامل بأداء عمل يختلف اختلافا

نص المادة نجد أن قانون تنظيم بإستقراء  . ٤٢بإستثناء حالت الضرورةالمتفق عليه في العقد 

ا ، إنهاءا مشر عدحتى ي  تبليغ العامل للوزارة أو السلطات قبل ترك العمل علاقات العمل أشترط  وعا

د في كما بخلاف المنظم السعودي لم يشترط ذلك ،   لحالتاإضافة بعض أن المنظ م السعودي تفر 

ي ف التي أجاز فيها للعامل ترك العملوهي من تعس ف صاحب العمل  لعاملل حماية أكبر تقرر التي

معاملة صاحب العمل بالقسوة  إتَّسمت و في حال اذاثبوت غش صاحب العمل عند إبرام العقد حال 

 .  عقد العملإنهاء إلى العامل  معاملته الجائرةبصاحب العمل أو في حال دفع الإهانة أو

 عقد العمل الإنهاء الغير مشروع لالفرع الثالث : 

ا إنهاء عقد العمل  ر مشروع أو للإنهاء ، أو أن يكون غي توافر المبرر اذا إما أن يكون مشروعا

ا و ، ٤٣عند انتفاء المبررتعسفي وذلك  ا وقانونا  أن الشخص الذي يستعمل حقهي عد من المستقر فقها

ا ل بيد أن الشخص الذي يستعمل حقه يكون مسؤولا عما ينشأ عنه من ضرر،  استعمالا مشروعا

ا عما لحقه إستعمالا غير  ا ، ويجب أن يدفع للمتضرر تعويضا بب بسمشروع يعتبر متعسفا

 و التعسف ي قصد به : ،٤٤التعسف

 والظلم  جورأولا : مفهوم التعسف في اللغة : يأخذ معنى ال

ا :  نح ثانيا مفهوم التعسف في الصطلاح : هو انحراف صاحب الحق عن الغاية التي من أجلها م 

 . ٤١هذا الحق 

إذ ،مدلول "الإنهاء التعسفي" يختلف عن مدلول " الإنهاء بلا مبرر" إلى أن جانب من الفقه ذهب 

لا ، بينما الإنهاء بي ستعمل الحق من أجله  ذيب على الغاية أو الغرض الأن الإنهاء التعسفي ينص  

وهو ركن السبب الذي يستوجبه مبرر يتوافر حين يتخلف أحد الأركان اللازمة لوجود الفصل 

 النظام لقيام حق الفصل . 

                                                           
 0٢مادة ، ال 1411مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة  01
  1ناصر ، مرجع سابق ، صالدين ، تمارا  03
مجلة العلوم القانونية الإماراتي ،الحماية القانونية للعامل من تعسف صاحب العمل في قانون العمل ،  1411سلامه ، أنس محمد ،  00

  ٢، ص11، العددوالاجتماعية جامعة زايان عاشور بالجلفة 
عة مرسالة ماجستير ، جاالتعسف في استعمال الحق بين نظام المسؤولية التقصيرية و النظام المستقل ، ، 1411مبروك، حجاج ،  0٢

  1الحزائر ، ص
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لإنهاء بلا "او  " الإنهاء التعسفي" إلى أنه ليوجد فرق بين مدلول وذهب جانب آخر من الفقه 

 . ، ونرى أننا نتفق مع الرأي الأخير٤١"رمبر

 معيار الإنهاء غير المشروع : 

ا يحق لصاحب العمل أو العامل  إنهاء عقد العمل وفق الحدود القانونية لممارسة حق كما أشرنا آنفا

ا في استعمال حقهالإنهاء  و معيار ٤٧بأن يتوافر مبرر مشروع يسوغه ، فإن انتفى المبرر ع د متعسفا

 هو : عقد العمل بالإرادة المنفردة التعسف لإنهاء 

o  في استعمال الحق . قصد الإضرار بالغير : وهو أولى صور التعسف 

o  : ا كبيراا ا إذا كانت المصلحة رجحان الضرر على المصلحة رجحانا يكون الإنهاء تعسفيا

 من ضرر . من الإنهاء قليلة الأهمية بحيث ل تتناسب مع ما يصيب الغير 

o  نهي للعقد : وذلك إذا كان هدفه من استعمال حقه في الإنهاء هو عدم مشروعية مصالح الم 

 . ٤٨تحقيق مصالح غير مشروعة 

، إذا كان سبب النهاء ل لسبب غير مشروع من جانب صاحب العمل أمثلة إنهاء عقد العمل  من

بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة إنهاء خدمة العامل كان  اذا يمت للعمل بصله ، أو

ا إذا ترك العامل العمل بسبب سوء  معاملة صاحب العمل له ، هنا بالرغم من ،و ي عد فصلاا تعسفيا

إل انه ي عد بمثابة إنهاء غير مشروع للعقد من جانب صاحب العمل و صدور النهاء من العامل 

ا للتعويض  الحصول ، ومن أمثلة إنهاء عقد العمل من جانب العامل لسبب غير مشروع هو ٤٨موجبا

ا للإ انه ل، إذ على وظيفة أفضل  ا مشروعا  المنظ م السعوديأن  إلى وتجدر الإشارة ،نهاءي عد سببا

دولة ب تنظيم علاقات العمل مرسومالسبب الغير مشروع لإنهاء عقد العمل ؛ بيد أن لى ع لم ينص

إذا كان  إنهاء العقد لإنهاء صاحب العمل لخدمة العامل ، حصر السبب الغير مشروع  الإمارات

 أو ،والتوطين  العامل بشكوى جدية ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية بسبب تقد م

 . ١٠إقامة العامل دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها

                                                           
:دراسة 1443لسنة 11رقم ، حقيقة الإنتهاء التعسفي لعقد العمل في ضوء احكام قانون العمل الموحد 1411حماد،شريف رأفت ،  01

 ومايليها .  113مقارنة ، مجلة البحوث الفقهية و القانونية ، العدد السادس و الثلاثون ، ص
، 11غير المشروع لعقد العمل الإماراتي : دراسة مقارنة ، مجلة روح القوانين ، العدد، الانهاء 1414اهرة ، محمد مسلم ، ظوال 01

 1٢0ص
 ٢111المجلة القانونية ، ص ، الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ،1411عامر ، مصطفى محمد ،  01
المصري : دراسة مقارنة مع نظام ، الحماية القانونية للعامل من تعسف صاحب العمل في القانون 1413الشوبري ، أحمد السيد ،  01

 111، ص  1، مجلد 1و العربية للبنات بدمنهور ، العدد الإسلاميةمجلة كلية الدراسات العمل و العمال السعودي ، 
 1٢ص، مرجع سابق  ، 1410خليفة ، عبدالعزيز عبدالمنعم ،  ٢4
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إثباته ؛ فالإنهاء حق و الحق بحسب تقرر القاعدة العامة أن من يدعي التعسف يقع على عاتقه و 

عل ، ومع ذلك لحماية مصلحة االأصل تكون ممارسته مشروعة  عبء إثبات مشروعية لعامل ج 

ثبات يجب عليه إ، ولتنتفي صفة التعسف في القرار الصادر منه  ١٥الفصل على عاتق صاحب العمل

ا وقوع العامل في خطأ  ا ، ١٢، و أن يكون خطأ العامل جسيما فإن لم يقد م صاحب العمل مبررا

ا للإنهاء   .  ١٣مشروع أو عجز عن تقديمه اعتبر إنهاء العقد لسبب  غيرمشروعا

النسبة ب، ولكن أهميته تبرز لصاحب العمل و للعامل إن الإنهاء بدون سبب مشروع يرد بالنسبة 

ولأن العامل الطرف الأضعف في العلاقة لصاحب العمل؛ لأن في الغالب يتم إنهاء العقد من قبله ،

 التعاقدية .

 

 آثار إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع :  بحث الثالثالم

 التعويض: المطلب الأول 

  عقد العمل : لالغير مشروع التعويض عن الإنهاء 

، مقدار تعويض إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع  ظام العمل السعودي( من ن٧٧جاء في المادة )

 الآتي : ، حيث نصت على 

ا محدداا  ما حق يستإنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، مقابل لم يتضمن العقد تعويضا

ا على النحو الآتي :  الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا

ا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. ٥١أجر  - ٥  يوما

 من العقد إذا كان العقد محدد المدة.متبقية أجر المدة ال - ٢

 .  ١٤العامل لمدة شهرينعن أجر ٢و٥يجب أل يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين  - ٣

ي على التعويض وفجعل الأولوية لإتفاق الأطراف بإستقراء نص المادة نجد أن المنظم السعودي 

ا للمادة ، فيتم حساب مقدار التعويض العقد شرط للتعويض  ضمنحال لم يت في  قر  ف وقدوفقا

، بأن يكون التعويض في العقد محدد المدة  التعويض بين العقد محدد المدة و العقد غير محدد المدة

ير غالمدة المتبقية من العقد و يشترط أل يقل التعويض عن أجر شهرين ، أما في حالة العقد  أجر

ويشترط أل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل  يكون التعويض  محدد المدة

                                                           
  11سلامة ، أنس محمد ، مرجع سابق ، ص ٢1
 1ما بعد عقد العمل ، رسالة ماجستير ، جامعة مولود معمري ، ص، 1411إشدادن ، سامية ، سعدودي، كاتيه ،  ٢1
  11سلامة ، أنس محمد ، مرجع سابق ، ص ٢3
  11، المادة  السعودي نظام العمل ٢0
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من الطرفين سواءا كان الإنهاء من والتعويض ي ستحق لأي ،  ١١يقل التعويض عن أجر شهرين

 . طرف العامل أو من صاحب العمل 

 الأمر الذي يعني أن التعويضمن قام بالإنهاء بغير مبرر مشروع بتعويض الطرف الآخر ، يلتزم 

 .  ١١يعتبر الأثر المباشر للإنهاء غير المشروع لعقد العمل

ن العقفي حال لم يتضللتعويض  أن المنظم السعودي وضع حداا أدنىمما تقدم ي ستنتج و  ا د م  تعويضا

لم ينص ولإرادة المتعاقدين التعويض الإتفاقي و جعل حرية تقدير  للإنهاء بسبب غير مشروع ،

 على حد أدنى له. 

 وضع حد أدنى للتعويض الإتفاقي 

جرت العادة في عقود العمل بإدراج شرط للتعويض في حال إنهاء أحد الأطراف للعقد لسبب غير 

احب ينص صحرية التفاق على مقدار التعويض ؛ بيد انه قد  طراف العقدلأأن و الأصل  ،مشروع 

 العمل على شرط التعويض على النحو الآتي: 

 : غير مشروع ما يليطرفان على انه في حال إنهاء العقد لسبب اتفق ال

o  بأن يدفع  لتزمفي( صاحب العمل أي: الطرف الأول ) قبل إذا كان إنهاء العقد من

ا قدره   ریال ٥٠٠٠للطرف الثاني )أي: العامل( تعويضا

o  )فيلتزم بأن يدفع للطرف إذا كان إنهاء العقد من قبل الطرف الثاني )أي: العامل

 ریال . ٢٥٠٠٠الأول )أي: صاحب العمل( 

ا ، والعامل هنو فيه إخلال بالتوازن العقدي بين أطراف العقد  فيه إجحاف لحق العاملوهذا شرط 

نرى ضرورة وضع حد أدنى للتعويض الإتفاقي عن الطرف الأضعف وهو صاحب الحاجة ، لذلك 

أن وضع حد أدنى للتعويض الإتفاقي يخالف مبدأ " ، وقد يرى البعض الإنهاء لسبب غير مشروع 

، ويقتضي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أن يتولى المتعاقدين تنظيم العقد شريعة المتعاقدين" 

وة ولشك أن القول بنشأة القعقدية بإرادتهما وجعل العقد هو النظام الذي يسري عليهما ، علاقتهما ال

، حيث أن هنالك قيود تقلص من دور هذه الأخيرة قول خاطئ  الملزمة للعقد من الإرادة وحدها

ن ه القانون في نصوص متفرقه تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، وذلك بما وهو ما تضم

 . ١٧يحقق مصالح أطرافها 

                                                           
ً للعامل السعودي ناقرو، طلعت عبدالرحيم ، أنواع عقود العمل من حيث المدة  ٢٢   1، ص أحكاماً وتعويضا
 11سلامة ، أنس محمد ، مرجع سابق ، ص ٢1
، الاستثناءات الواردة على مبدأ القوة الملزمة للعقد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، 1411عثماني ، بلال ، تواتي،باسمة،  ٢1

 ومايليها .  114. ص 114-1٢1ص.ص،  1، العدد1المجلد 
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 :  الإمارات بدولة العمل مرسوم تنظيم علاقاتوبالنسبة ل

علاقات م بشأن تنظي ٢٠٢٥( لسنة ٣٣القانون الإتحادي رقم )من ( ٤٧المادة )من  (٢الفقرة ) نصت

فقد حصرت ، الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل حق العامل بالتعويض في حال  على ، العمل

الإنهاء غير المشروع لعقد العمل من جانب لم تنص على حالة و، المادة حق العامل بالتعويض 

 .وحق صاحب العمل بالتعويض العامل 

روع الغير مش الإنهاءالإماراتي على حق العامل للتعويض في حال  نظاماتفق النظام السعودي وال

حق تحديد مبلغ التعويض في  عقد العملأعطى لطرفي  أن المنظم السعودي لإ؛ لخدمة العامل 

 كما أن المنظم السعودي نص على مقدار، على خلاف النظام الإماراتي لم ينص على ذلك ، العقد 

يقل عن أجر العامل لمدة  لأو أدنى له وهاا التعويض في حال لم يتضمن العقد ذلك ووضع حد

مراعاة وذلك ب، سلطة تقدير التعويض للمحكمة المختصة  أن القانون الإماراتي جعلد بي،  شهرين

 ، نوع العمل الذي كان يوديه العامل ومقدار الضرر الذي لحق به ومدى خدمته لدى صاحب العمل

 . ١٨أشهر (٣)عن أجر العامل لمدة مبلغ التعويض يزيد على أل وذلك 

 أثر الإنهاء غير المشروع لعقد العمل:  المطلب الثاني

 لعقد العملنهاء غير مشروع الإفي التعويض عن مهلة الإشعار حق العامل ب:  أولاً 

إعلان يوجه من أحد طرفي عقد العمل غير المحدد المدة إلى الطرف الآخر يع رف الإشعار بأنه : 

ا فيه  وهو تصرف قانوني من جانب واحد ي قصد به الإفصاح ،  ١٨عن إرادته بإنهاء علاقة العملمعلنا

، وإذا ١٠عن الرغبة في إنهاء عقد العمل و يشترط أن يصدر من صاحب الشأن أو ممثله النظامي 

إشعار الطرف الآخر الذي ينوي إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة كان من الواجب على الطرف 

، لم ١٥بذلك يلزمه تعويض الطرف الآخرقبل الإنهاء بمدة معينه ؛ فإن إخلال الطرف المنهي بذلك 

في حال الرغبة في إنهاء العقد لسبب غير مشروع ، وجوب الإشعار  ينص المنظم السعودي على

ا ل  ٧١١/٢/٤٣٥تعرضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الدعوى رقم  ذلكإل انه تطبيقا

ه والتي كان موضوعها فصل عاملة عن العمل دون سبب مشروع حيث ٥٥/٧/٥٤٣٥وتاريخ 

باب مشروعة ،وقد تقدمت المدعية في دعواها قامت الشركة المدعى عليها بفسخ عقد العمل دون أس

بطلب التعويض عن الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل 

                                                           
 01مادة ،  1411مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة  ٢1
، الإخطار المسبق لتفادي الإنهاء المفاجئ لعقد العمل : دراسة مقارنة ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و 1411بنور،سعاد ،  ٢1

 111، ص341-111،ص.ص.1،عدد1السياسية ، مجلد
 1صر ، مرجع سابق ، صالدين، تمارا نا 14
 343بنور، سعاد ، المرجع السابق ، ص  11
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الإنذار و رواتب بقية مدة العقد ، وفيما يتعلق ببدل الإنذار فقد سببت الهيئة البتدائية حكمها بأن 

( من نظام العمل وصدر ٧١واستندت إلى نص المادة )المدعى عليها لم تراعي مهلة الإخطار 

ریال لقاء راتب شهر الإنذار ، وأيدت الهيئة  ٥٠٠٠٠الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 

 . ١٢العليا قرار الهيئة البتدائية فيما انتهت إليه في هذا الشأن

 وعحال إنهاء العقد لسبب غير مشرالحكم القضائي نستنتج من ذلك أن من حق العامل في وبناءا على 

الفقرة  : نصت بدولة الإمارات العمل مرسوم تنظيم علاقات، وبالنسبة لتعويض عن مهلة الإشعار ال

  على حق العامل في بدل الإنذار في حالة الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل  (٤٧( من المادة )٣)

ً ثا  العامل في التغيب خلال مهلة الإشعار  حق: نيا

كان إشعار إنهاء عقد العمل من جانب  على الآتي : إذا( من نظام العمل السعودي ٨٧المادة ) نصت

ساعات  ٨فإنه يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوم كامل في الأسبوع أو  ،صاحب العمل

لأجر في اليوم أو في افي الأسبوع ، وذلك لغرض البحث عن عمل آخر ، مع الحتفاظ بحقه 

الساعات التي تغيبها ، و الهدف من ذلك هو تمكين العامل الذي تم إنهاء عقده بلا مبرر مشروع 

ا من البحث عن من ( من المادة ١، كما نصت الفقرة ) ١٣صب عمل آخر وذلك قبل إنهاء عقده نهائيا

: في حال كان الإنهاء من جانب انهالإمارات على لدولة العمل  مرسوم تنظيم علاقات( من ٤٣)

بدون أجر وذلك للبحث ولكن ، يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوم عمل صاحب العمل 

 . عن العمل 

  ً   دمة الحصول على شهادة خبعامل : حق ال ثالثا

( من نظام العمل على حق العامل في طلب شهادة خدمة من ١٤نص المنظم السعودي في المادة )

دون مقابل ، وهذه الشهادة الهدف منها مساعدة العامل من ذلك صاحب العمل عند انهائه عمله ، و

ته في عمله ، وحصول العامل على هذه تبين مدى خبر اأجل الحصول على عمل من حيث أنه

لم ينص مرسوم تنظيم علاقات العمل لدولة الإمارات ل، وبالنسبة ١٤الشهادة متوقف على طلبه لها

 على ذلك . 

 ً  : حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة  رابعا

                                                           
 هـ . 11/1/1031وتاريخ  1٢٢/1/031قرار رقم مدونة المبادئ والقرارات العمالية ، الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ،  11
مجلة البحوث و الدراسات العلمية ، المجلد في إطار العقد المحدد المدة ، ، حقوق العامل المسرح تعسفياً 1413تبودشت، نعيمة ،  13

 0٢1، ص 011-003،ص.ص1العدد، 11
: دراسة في ضوء التشريع الفلسطيني ، رسالة ، الاطار القانوني لبطلان عقد العمل الفردي 1411دراغمة ، أمواج محمد،  10

 11ماجستير ، جامعة النجاح نابلس ، فلسطين ، ص 
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لحسابه ي قصد بمكافأة نهاية الخدمة التزام مالي من جانب صاحب العمل تجاه العامل الذي عمل 

لفترة معينة ، حيث يلتزم صاحب العمل بمبلغ من النقود عند انتهاء عقد العمل يتناسب مع مدة خدمة 

العامل ، والمقصود بمدة الخدمة التي يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسها هي المدة التي 

من نظام العمل على آلية  ٨٤، وقد نصت المادة ١١تبدأ من تسليم العامل لعمله و تنتهي بانتهاء عقده

 ٣٠يوم عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى ،و أجر ٥١احتسابها وهي على النحو الآتي : أجر 

،وي تخذ الأجر الأخير  ١١يوم عن كل سنة من السنوات التالية )أي: ما يلي الخمس سنوات الأولى(

ا لحساب المكافأة ، والغرض من هذه المكافأه هو تمكين العامل من مواجهة الظروف التي قد  أساسا

( ٣)نصت الفقرة مرسوم تنظيم علاقات العمل لدولة الإمارات وبالنسبة ،  ١٧تنشأ نتيجة فقدانه لعمله

  ( على حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة .٤٧من المادة )

 ً  : حق العامل بالتعويض عن عدم التمتع بالإجازة السنوية  خامسا

ا في حال أ  يحق للعامل التعويض عن عدم  قبل  نهي العقدالتمتع بالإجازة السنوية المقررة له نظاما

كان الإنهاء مبني على سبب مشروع أو بلا مبرر مشروع ،  ءاستعماله لها،وهو حق مقرر له سوا

 ( من٨٢)المادة ( من ٨الفقرة )، و ١٨السعودي ( من نظام العمل٥٥٥وذلك استناداا إلى المادة )

 مرسوم تنظيم علاقات العمل لدولة الإمارات. 

 :  " ساند" ظام التأمين ضد التعطل عن العملاستحقاق نسادساً : 

ي عد نظام  عند التعطل على العمل ، وتوفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين يكفل هذا النظام 

ا من فروع التأمينات الجتماعية  والذي يعمل على سد الفجوة النتقالية بين الوظيفة ، ساند فرعا

 ٥٢، وذلك بتوفير مصدر دخل شهري للمتعطل لمدة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة 

، و ي عد العامل الذي تم إنهاء عقده بسبب  ١٨و المساعدة في البحث عن عملشهراا وتقديم التدريب 

ا لنظام ساند ، و قد أحسن المنظم السعودي عملاا  ٧٧غير مشروع بموجب المادة  ه في تقريرمستحقا

مرسوم ، وبالنسبة لمن آثار الفصل التعسفي على العامل  إذ انه ي ساهم في التخفيفلهذا النظام ، 

                                                           
، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، مجلد ، حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون الفلسطيني 1413الجيلاني، علي حسين ،  1٢

 110، ص111-111، ص.ص1، العدد 1
 10، المادة  السعودي نظام العمل 11
غير المشروع لعقد العمل ، مجلة ، مسؤولية صاحب العمل عن الإنهاء 1411حمزة ، فراس عبدالرزاق ، أحمد، سرى ،  11

 11، ص1الدراسات و البحوث القانونية ، العدد 
 14، المجلد رقم  الاجتماعي، إنهاء عقد الشغل الفردي في التشريع المغربي ، المجلة نظرة على القانون 1414،  إبراهيماشويعر،  11

 11، ص11-٢،ص.ص 1، العدد 
11 https://www.gosi.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Saned  

https://www.gosi.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Saned
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 بدولة الإمارات نص كذلك على التأمين ضد التعطل عن العمل وذلك في العمل تنظيم علاقات

 .  ٢٠٢٢( لسنة ٥٣مرسوم بالقانون الإتحادي رقم )ال

 على إنهاء عقود العمل بلا مبرر مشروعالرقابة الإدارية أهمية 

فكرة الرقابة الإدارية في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية وما تخلف عنها من مشكلات تتبلور بدأت 

وكانت الدولة تسعى إلى إيجاد حل لهذه  ،  في كافة القطاعات وخاصة الإنتاجية والصناعية منها

ا  رة هذه الرقابة في فك تتمثللتنظيم الرقابة الإدارية حيث  المشكلة إلى حين أن أصدرت مرسوما

أي الجهة الإدارية المسؤولة عن ، عقود العمل من إدارة القوى العاملة  إنهاءالحصول على إذن ب

عقد العمل أمام هذه لإنهاء السبب الدافع داء إبعلى عاتق صاحب العمل  يقعحيث  ، تنظيم العمل

تنظيم مسألة أجل من ، وذلك من عدمه الإنهاء بدورها مدى مشروعية  يالتي تبد، اللجنة الإدارية 

ولكن تراجعت هذه الرقابة وانحصر دورها فقط في ما نع الإنهاء التعسفي ، العمل في الدولة وم

العمل ود الرقابة على إنهاء عقأن وقد يرى البعض  ٧٠اليةالعمالجماعي من المنشآت بالإنهاء يتعلق 

مع مبدأ حرية التعاقد الذي يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها تتعارض لسبب غير مشروع 

لأن هذه القاعدة ليست مطلقة وقد يرد عليها بعض القيود و ل نرى ذلك ،  أننا إل  ، العقود

لحماية المصلحة العامة أو لحماية أحد أطراف العقد الذي قد يكون الستثناءات التي يضعها المنظم 

 . ٧٥ضحية لهذه الشروط إذا كان فيها تعسف

 الخاتمة 

، والتي ن وقش فيها موضوع إنهاء عقد العمل بغير مبرر ولله الحمد وصلنا لختام هذه الدراسة 

وتط رقنا في دراستنا إلى آثار  ،كان الإنهاء من قبل العامل أو من صاحب العمل امشروع سواءا 

؛ نظراا  ذلك على العامل إنهاء العقد بغير مبرر مشروع ، بيد أننا في دراستنا حرصنا على بيان أثر

نظيم تو مرسوم  نظام العمل السعوديالتعاقدية وذلك في ضوء لأنه الطرف الأضعف في العلاقة 

 ، وقد خل صت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات وهي كالآتي : علاقات العمل بدولة الإمارات

 

 

 

                                                           
قانون العمل الفلسطيني ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح  ، الرقابة على الفصل التعسفي في ظل أحكام 1411رماء هيثم ، حجه،  14

 و مايليها . 10ن ، ص، نابلس، فلسطي
واشتراط الشروط المقترنة بالعقد التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد ،1411أ.بن النوي، خالد،  11

 . 111،ص
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 النتائج : 

المنظم السعودي ميز بين العقد محدد المدة و العقد غير محدد المدة وذلك فيما يتعلق بإنهاء أن  -٥

العقد ، وعقد العمل محدد المدة ل يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه إل في حالت ذكرها المنظم على 

 الحصر في النظام . سبيل 

تكمن أهمية التميز بين العقد محدد المدة أو غير محدد المدة في موضوع إنهاء العقد بإرادة  -٢

 همبعد توفر شرطين و منفردة، اذ انه في العقود غير محددة المدة يجوز إنهاء العقد بالإرادة المفردة

 . ويعد حق الإنهاء من النظام العام ، مشروعية السببشرط الإشعار ، و

 عقد العمل في مرسوم تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ل يكون إل محدد المدة -٣

به تغيالعامل في حالة نذار لم ينص مرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات على وجوب إ -٤

 . يستلزم ذلكإذ انه وذلك على خلاف نظام العمل السعودي ، عن العمل قبل إنهاء عقد العمل 

يم مرسوم تنظأن  دبي،  عقد العمللإنهاء لم ينص المنظم السعودي على السبب الغير مشروع  -١

م العامل بشكوى جدية أو عقد العمل في حال تقد  لإنهاء غير مشروع السبب العلاقات العمل حصر 

 . ضد صاحب العمل  دعوىإقامته ل

لعمل العقد الغير مشروع نهاء لإاطرفي العقد حق التعويض في حالة ل ىالمنظم السعودي اعط -١

 . حق التعويض للعامل مرسوم تنظيم علاقات العمل حصرأن  دبي، 

تنظيم  مرسومد أن بي ،المنظم السعودي نص على مقدار التعويض في حال لم يتضمن العقد ذلك -٧

 . تعويض للمحكمة المختصةعلاقات العمل جعل سلطة تقدير ال

 التوصيات : 

( من نظام العمل ٧٧المادة )الفقرة الثالثة من السعودي بتعديل نص  مالمنظ   توصي الدراسة-٢

لتكون بالنص الآتي : " يجب أل يقل التعويض المتفق عليه في العقد و المشار إليه في الفقرتين 

 ".العامل لمدة شهرينجرمن هذه المادة عن أ ٢و٥

السعودي بالنص على مسألة الإشعار في حالة الإنهاء بسبب غير مشروع  مالمنظ  توصي الدراسة -٢

 . 

 للإنهاء الغير مشروع لعقد العملالتعويض  سلطة تقديرإعطاء المنظ م السعودي  توصي الدراسة-٣

إزدياد ، إذ قد يكون سبب ومدة الخدمة وذلك حسب نوع العمل ومقدار الضرر  للمحكمة المختصة

 .هو معرفة صاحب العمل المسبقة بمقدار التعويض  ٧٧إنهاء العقود بموجب المادة 
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 قائمة المصادر و المراجع

التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية  ،٢٠٥٧أ.بن النوي، خالد،    .٥

  التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد .

، عقد العمل في الفقه الإسلامي و القانون ، رسالة دكتوراه  ٢٠٥٨العز ، على محمد ،  أبو .٢

 .، الجامعة الأردنية

 قبل من المدة محدد غير العمل عقد إنهاء حالت ٢٠٢٢، عبدالوهاب أحمد ، زينة أبو .٣

ا  العمل صاحب   .القانون و للأعمال العين جامعة مجلة ، الفسطيني العمل لقانون وفقا

 : الفلسطيني العمل قانون في انتهاؤه و العقد إنهاء ،٢٠٢٥ ، عبدالوهاب أحمد ، زينة أبو .٤

 .قطر جامعة نشر دار ، الثاني العدد ،٥٥ المجلد ، للقانون الدولية المجلة ، مقارنة دراسة

 جامعة ، ماجستير رسالة ، العمل عقد بعد ما ،٢٠٥١ ، كاتيه سعدودي، ، سامية ، إشدادن .١

  .معمري مولود

، إنهاء عقد الشغل الفردي في التشريع المغربي ، المجلة نظرة ٢٠٢٠إبراهيم ، اشويعر،  .١

 ٢٨-١،ص.ص ٥، العدد  ٥٠على القانون الجتماعي ، المجلد رقم 

، حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون الفلسطيني ٢٠٢٣الجيلاني، علي حسين ،  .٧

 ٢٢٨-٢٥٢، ص.ص٢د ، العد٧، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، مجلد 

 رسالة ، الفردي العمل عقد إنهاء في العمل رب خيار ،٢٠٥٤ ، نافع نواف الحربي، .٨

  . الأوسط الشرق جامعة ، ماجستير

 السعودي العمل نظام أحكام شرح (،٢٠٥٧) ، محمود رضا العبد، ، قبول بن رزق الريس، .٨

ا    . ٢ ط ، هـ١/١/٥٤٣١ وتاريخ (٤١/رقم)م الملكي بالمرسوم الصادرة للتعديلات وفقا

 العمل عقد إنهاء عند المبرر الإنهاء اشتراط مدى ،٢٠٢٢ ، ناصر تمارا الدين، .٥٠

 .القانون و للأعمال العين جامعة مجلة ، الأردني التشريع في المدة محدد غير

 للرضا الشرعية و القانونية الضوابط (٢٠٥٤) ، زعل  عبدالرحمن ، الشرايعة .٥٥

 . الأوسط الشرق جامعة ، ماجستير رسالة ، مقارنة دراسة : بالعقود

اء المشروع لعقد العمل غير محدد المدة في ه، الإن٢٠٢٥الشوابكة ، وعد غالب ،  .٥٢

 .٨، العدد٤التشريع الأردني ، المجلة الشرعية و القانونية ، مجلد
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، الحماية القانونية للعامل من تعسف صاحب ٢٠٢٣الشوبري ، أحمد السيد ،  .٥٣

القانون المصري : دراسة مقارنة مع نظام العمل و العمال السعودي ، مجلة كلية العمل في 

 .٢، مجلد ٨الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور ، العدد

، النهاء غير المشروع لعقد العمل الإماراتي : ٢٠٢٠الظواهرة ، محمد مسلم ،  .٥٤

 .٨٢دراسة مقارنة ، مجلة روح القوانين ، العدد

بشأن تنظيم  ٢٠٢٥( لسنة ٣٣حة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )اللائ .٥١

 .٢٠٢٢( لسنة ٥علاقات العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 أراء ضوء في العمل عقد (،٢٠٥٨) ، سيد إبراهيم أحمد، ، أحمد أشرف الوهاب، .٥١

 ، التوزيع و للنشر العدالة دار ، الأولى الطبعة ، القضاء أحكام و التشريع و الفقهاء

    القاهرة

  الرصافة/  الإدارة معهد ،٥٨٧٨ ، العمل قانون شرح في الوجيز ، يوسف الياس، .٥٧

 رسالة ،٢٠٢٢ ، المدة محدد العمل لعقد القانوني التنظيم ، محمد الهامل ، ايمن .٥٨

 . بسكره خيضر محمد جامعة ، ماجستير

 دراسة : العمل لعقد المفاجئ الإنهاء لتفادي المسبق الإخطار ،٢٠٢٢ ، بنور،سعاد .٥٨

-٢٨٥.ص.،ص٥،عدد١مجلد ، السياسية و القانونية للبحوث الأكاديمية المجلة ، مقارنة

٣٠٧،  

ا في إطار العقد المحدد ٢٠٢٣تبودشت، نعيمة ،  .٢٠ ، حقوق العامل المسرح تعسفيا

 ٤١٢-٤٤٣،ص.ص٥، العدد٥٧المدة ، مجلة البحوث و الدراسات العلمية ، المجلد 

 القوة مبدأ على الواردة الستثناءات ،٢٠٢٢ ، بلال ، عثماني تواتي،باسمة، .٢٥

-٥١٨ص.ص ، ٢العدد ،٧ المجلد ، القانونية والبحوث الدراسات مجلة ، للعقد الملزمة

٥٧٠. 

 قانون  أحكام ظل في التعسفي الفصل على الرقابة ،٢٠٢٥ ، هيثم رماء حجه، .٢٢

 . فلسطين نابلس، ، النجاح جامعة ، ماجستير رسالة ، الفلسطيني العمل

 الحقوق مجلة ، الممارسة و النص بين المدة المحدد العمل عقد ، حرشاوي،علان .٢٣

  . الثالث العدد ،٥٠ المجلد ، الإنسانية والعلوم

، التزام العامل بأداء العمل في الفقه الإسلامي ٢٠٢٠حسين ، علي حسين ،  .٢٤

 .السياسية و القانونية علمية دولية محكمة ، العدد الأولوالقانون ، مجلة القلزم للدراسات 
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 اماحك ضوء في العمل لعقد التعسفي الإنتهاء حقيقة ،٢٠٢٥ ، رأفت حماد،شريف .٢١

 القانونية و الفقهية البحوث مجلة ، مقارنة :دراسة٢٠٠٣ لسنة٥٢ رقم الموحد العمل قانون

 .الثلاثون و السادس العدد ،

، مسؤولية صاحب العمل عن ٢٠٥٧أحمد، سرى ،  حمزة ، فراس عبدالرزاق ، .٢١

 .٧الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ، مجلة الدراسات و البحوث القانونية ، العدد 

، ضمانات انقضاء عقد العمل وفق قانون ٢٠٢٤خليفة ، عبدالعزيز عبدالمنعم ،  .٢٧

المتحدة الصادر العمل المصري ومرسوم تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية 

 .٥عدد  ١، مجلة الباحث العلمي ، مجلد  ٢٠٢٥( لسنة ٣٣بالقانون الإتحادي رقم )

، الطار القانوني لبطلان عقد العمل الفردي : ٢٠٥٨دراغمة ، أمواج محمد،  .٢٨

 دراسة في ضوء التشريع الفلسطيني ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح نابلس ، فلسطين

 التعسف و المشروعية بين ، المدة محددة غير العمل قودع إنهاء ، واضح ، رشيد .٢٨

  . السياسية و القتصادية و القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ،

 العمل صاحب تعسف من للعامل القانونية الحماية ، ٢٠٥٨ ، محمد أنس ، سلامه .٣٠

 عاشور زايان جامعة والجتماعية القانونية العلوم ،مجلة الإماراتي العمل قانون في

 . بالجلفة

 مقارنة دراسة : المدني القانون في الإلتزام مصادر  (،٢٠٥١ ،) أنور ، سلطان .٣٥

 . الثقافة دار ، الثامنة الطبعة ، الإسلامي بالفقه

 ) القانونية المجلة ، العمل لعقد المشروع غير الإنهاء ، محمد مصطفى عامر، .٣٢

  .( القانونية البحوث و الدراسات في متخصصة مجلة

 المسؤولية نظام بين الحق استعمال في التعسف ،٢٠٥٢ ، حجاج مبروك، .٣٣

 . الحزائر جامعة ، ماجستير رسالة ، المستقل النظام و التقصيرية

 . ٢٠٢٥( لسنة ٣٣مرسوم تنظيم علاقات العمل بالقانون الإتحادي رقم ) .٣٤

 نظام يف العمل عقد في القانونية للتبعية القانوني المتداد ، عدنان بشار ، ملكاوي .٣١

  .الأردني العمل وقانون السعودي العمل

 الإسكندرية ، الجديدة الجامعة دار ، العمل قانون (٢٠٥٥) ، حسين محمد منصور، .٣١

. 
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ناقرو، طلعت عبدالرحيم ، أنواع عقود العمل من حيث المدة للعامل السعودي  .٣٧

ا  ا وتعويضا  . أحكاما

 هـ . ٢٣/٨/٥٤٢١( وتاريخ ١٥نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .٣٨

 رالجسو دار ، الثانية الطبعة ، العمل قانون شرح في الوجيز ،٢٠٠٣ بشير، هدفي، .٣٨

 . التوزيع و للنشر
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 قائمة المحتويات

 

 

 الصفحة   الموضوع

 ج المقدمة 

 ٥ ماهية عقد العمل:  المبحث الأول

 ٥ المطلب الأول : مفهوم عقد العمل

 ٤ أنواع عقد العمل:المطلب الثاني 

 ١ آثار عقد العمل:  المبحث الثاني

 ١ عقد العمل التزامات أطرافالمطلب الأول : 

 ٧ إنهاء عقد العمل:  المطلب الثاني

 ٥١ آثار إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع: المبحث الثالث

 ٥١ المطلب الأول : التعويض

 ٥٨ أثر الإنهاء غير المشروع لعقد العمل:  المطلب الثاني

 ٢٣ الخاتمة

 ٢١ قائمة المصادر و المراجع 

 ٣٠ قائمة المحتويات

 


